
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  .

 الطريق السابع هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو الناظر فيه وجهان وهي طريقته في

الحاوي الصغير .

 الطريق الثامن طريقته في الرعاية الكبرى وهي هل يليه الناظر الخاص إن كان هو المقدم

أو الحاكم حكاه في كتاب الوقف فيه قولان .

 وإن لم يكن له ناظر خاص فهل يليه الحاكم وهو المقدم في كتاب البيع وذكره نص الإمام

أحمد رحمه االله أو الموقوف عليه وهو المقدم في كتاب الوقف وإن قلنا يملكه واختاره على

ثلاثة أقوال .

 الطريق التاسع هل يليه الحاكم مطلقا وهو المقدم أو الموقوف عليه على وجهين وهي طريقة

صاحب الفروع .

 الطريق العاشر يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فهل يليه الحاكم أو الموقوف عليه

إن قلنا يملكه على وجهين مطلقين وهي طريقة صاحب الفائق .

 فهذه اثنتا عشر طريقة اثنتان فيما هو على سبل الخيرات ونحوه وعشرة في غيره .

 الفائدة الثالثة إذا بيع الوقف واشترى بدله فهل يصير وقفا بمجرد الشراء أم لا بد من

تجديد وقفيه فيه وجهان .

 ذكرهما بن رجب في قواعده عن بعضهم فيما إذا أتلف الوقف متلف وأخذت قيمته فاشترى بها

بدله وأطلقهما .

 أحدهما يصير وقفا بمجرد الشراء .

   قال الحارثي عند قول المصنف في وطء الأمة الموقوفة إذا اولدها فعليه القيمة يشترى

بها مثلها يكون وقفا ظاهره أن البدل يصير وقفا بنفس الشراء انتهى
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